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 موجز

بعد  ،٢/١٠٢هـذا التقرير مقدم من المفوضة السامية لحقوق الإنسان عملاً بمقرر مجلس حقوق الإنسان         
وهو يركز بالدرجة الأولى على . ٢٠٠٦يناير /م شاملة مع حكومة أوغندا في كانون الثانيالتوقيع على مذكرة تفاه

 ةحالـة حقـوق الإنسـان في المناطق المتأثرة بالتراع في شمال وشمال شرق أوغندا وفقاً للأولويات الاستراتيجي                 
 .للمفوضية السامية لحقوق الإنسان وانتشارها الميداني

وسيفينني، رئيس حركة المقاومة الوطنية، في انتخابات متعددة الأحزاب أجريت في           وقـد أعيد انتخاب الرئيس م      
 المتعلقة  وبوجه عام، كانت أعمال العنف    .  في المائة من الأصوات    ٥٩، وحصل فيها على نسبة      ٢٠٠٦فبراير  / شباط ٢٣

ومع . ٢٠٠١ات  الأخيرة في عام      بالانتخابات محدودة بالمقارنة بأعمال العنف الواسعة النطاق التي حدثت خلال الانتخاب          
ذلـك، اتسـمت الفترة التي سبقت الانتخابات مباشرة بحدوث مضايقات لزعماء المعارضة واحتجازهم بصورة               

وقد رفضت المحكمة   . تعسـفية وبحدوث بعض حالات القتل واتخاذ إجراءات قضائية دوافعها سياسية فيما يبدو            
دمه المرشح للرئاسة عن محفل التغيير الديمقراطي، السيد كيزا          الالـتماس الذي ق    ٢٠٠٦مـارس   /العلـيا في آذار   

وقد وجدت المحكمة أنه حدثت بالفعل ممارسات سيئة، لكن . بيسيجي، والذي اعترض فيه على نتائج الانتخابات
 . هذه الممارسات ليست خطيرة إلى حد يؤثر على نتائج الانتخابات

دثات السلام بين الحكومة وجيش الرب للمقاومة التي قام         يوليه محا /وقد بدأت في جوبا في منتصف تموز       
وتنادي المفوضية السامية لحقوق الإنسان     . بالوسـاطة فـيها نائب رئيس جمهورية السودان السيد رييك ماشار          

باحترام حقوق الإنسان كعنصر مركزي لا غنى عنه لضمان كل من السلم والعدل، اللذين لا يمكن أن يتحقق أي  
فمنح عفو عن ارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان والقانون الإنساني          . اب حقوق الإنسان  مـنهما في غي   

 . الدولي لن يرسي الأساس لسلم قابل للدوام

 تتسم بعمليات القتل    ٢٠٠٦وظلـت حالـة حقوق الإنسان في شمال أوغندا في النصف الأول من عام                
 الرغم من إن الإفلات من العقاب لا يزال يثير قلقاً بالغاً،            وعلى. القضاء المدني " عسكرة"وتقييد حرية الحركة و   

فقد لوحظ تحسن في إنشاء هياكل مؤسسية لمساءلة أفراد قوة الدفاع الشعبية الأوغندية ووحدات الدفاع المحلية عن 
 .ارتكابها المزعوم لانتهاكات حقوق الإنسان

، ٢٠٠٦يونيه / والتراع المسلح إلى أوغندا في حزيرانوبعد زيارة الممثل الخاص للأمين العام المعني بالأطفال 
تعهـدت الحكومة بالتعاون مع لجنة حقوق الإنسان الأوغندية، والمفوضية السامية لحقوق الإنسان ومنظمة الأمم               

 .للقضاء على استخدام وتجنيد الأطفال في القوات المسلحة) اليونيسيف(المتحدة للطفولة 

 شخص  ٣٠٠ ٠٠٠ قرابة   ٢٠٠٦حالة الأمن في شمال أوغندا، غادر في عام         ونتـيجة التقدم الملحوظ في       
مشـرد داخلياً المخيمات المكتظة للذهاب إلى ديارهم الأصلية، مما أدى إلى زيادة إمكانية حصولهم على الأرض                 

ل ومع ذلك، لا يزال من المتوقع أن يظل مليون شخص مشرد داخلياً في المخيمات خلا              . واعتمادهم على أنفسهم  
 . ٢٠٠٧عام 
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وفي كاراموخـا الواقعة في الشمال الشرقي من أوغندا، استمر تفاقم محنة القبائل الرحل الرعوية بسبب                 
ارتفـاع مسـتويات عدم الأمن الناجم عن انتشار الأسلحة النارية، والمصادمات فيما بين القبائل والمصادمات                

يرة، عن ارتكاب أفعال جنائية أدى الغياب شبه الفعلي         التقلـيدية بسبب سرقة المواشي، مما أسفر، في أحيان كث         
وقد تم الإبلاغ عن ارتكاب أفراد قوة الدفاع الشعبية الأوغندية          . للدوائـر الحكومـية المركـزية إلى مضاعفتها       

 .مستويات هامة من انتهاكات حقوق الإنسان ضد السكان المدنيين، بالارتباط مع استمرار عملية نزع السلاح

، قليلة الانتشار إلى حد كبير في شمال وشمال         ٢٠٠٦ت الشرطة الأوغندية خلال معظم عام       وظلـت قوا   
وبما أن هذه القوات تفتقر إلى القدرات وغيرها من الموارد لكي تحافظ على النحو الواجب على                . شـرق أوغندا  

اً، فقد واصلت قوة الدفاع     القـانون والنظام في المناطق الريفية، وبالتحديد في مخيمات الأشخاص المشردين داخلي           
. الشـعبية الأوغندية القيام بمهام الشرطة المدنية، وهي مهام لم تدرَّب عليها ولم تزود بما يلزم من معدات لأدائها                  

وقـد أدى وجود قوات الشرطة بشكل غير كاف، وانعدام التدريب المهني والمهارات المهنية وادعاءات الفساد،                
لافتقار إلى الموارد، إلى مواصلة انخفاض درجة الثقة في الشرطة المدنية في المناطق             وذلـك في أحيان كثيرة بسبب ا      

ونتيجة لذلك، لم يتم حتى الآن الإبلاغ عن غالبية الجرائم وانتهاكات حقوق الإنسان، ولا سيما               . المتأثرة بالتراع 
 . العنف القائم على نوع الجنس

بإعادة تفعيل وتحسين وجود  "٢٠٠٦القانون والنظام في عام ولمعالجة هذه الشواغل، تعهد قطاع العدالة و 
، بما في ذلك من خلال "٢٠٠٦يونيه /قطـاع العدالـة والقانون والنظام في المناطق المتأثرة بالتراع بحلول حزيران    

 وعلى الرغم من ملاحظة حدوث بعض     .  في المائة من ميزانيته الإنمائية لهذه المناطق       ٣٠تخصيص نسبة لا تقل عن      
، فقد ثبت أن القيود على الموارد شكلت تحدياً         ٢٠٠٦التقدم في تنفيذ هذه الالتزامات في النصف الأخير من عام           

 . خطيراً

إن هـياكل ومؤسسات إقامة العدل ضعيفة وتكاد تكون غير موجودة في المناطق الريفية في شمال وشمال                  
ويكون الوصول إليها محدوداً، وذلك لأسباب لوجستية       وغالباً ما لا يُنظر إليها كمؤسسات محايدة        . شرق أوغندا 

وعملية رفع الدعاوى أمام النظام القضائي الرسمي هي عملية مرهقة وباهظة الثمن، وذلك . واقتصادية على السواء
أن وتفيد التقارير ب. لأسـباب ليس أقلها النقص الكبير في عدد العاملين في مجال القضاء في المناطق المتأثرة بالتراع       

وهناك بوجه عام عدم ثقة في نظام العدالة        . ممارسـات الفساد لا تشجع الضحايا على التماس سبيل تظلم قانوني          
بسبب حالات التأخير في الإجراءات القضائية، وتجاهل حقوق الضحايا، وارتفاع عدد حالات رفض الدعاوى في       

كم الملحوظ لعدد الدعاوى والاحتجاز لفترات طويلة قبل وقد أدى الترا. المحكمة وانعدام المساعدة القانونية المجانية
عدالة "ونتيجة لذلك، يتولى السكان أحياناً إعمال القانون بأنفسهم من خلال تطبيق            . المحاكمـة إلى تفاقم الحالة    

 ". الغوغاء

ة لتعزيز وقد اعترف قطاع العدالة والقانون والنظام أيضاً بهذه التحديات على الرغم من أن الخطط المقابل              
 .مؤسسات العدالة والقانون والنظام في المناطق المتأثرة بالتراع يعوقها بطء التنفيذ
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وفـيما تلاحظ المفوضية السامية لحقوق الإنسان زيادة استعداد الجيش لتقديم المشتبه فيهم من أفراده إلى               
لا يزال هناك قلق بالغ فيما يتعلق       العدالـة أمام محاكم عسكرية ميدانية بهدف القضاء على الإفلات من العقاب،             

 . بالإجراءات أمام المحاكم العسكرية، التي تعتبر معاييرها أدنى بكثير من المعايير الدولية للمحاكمة الحرة والعادلة

وتعود ملكية جميع الأراضي تقريباً في شمال أوغندا، وبخاصة في المناطق الريفية، إلى القطاع الخاص بموجب  
وبوجه عام، تعود ملكية الأراضي الصالحة للزراعة لأسر منفردة وملكية الأراضي الصالحة للصيد، . فيةالحيازة العر

والأرض بالنسبة للمجتمعات المحلية في شمال أوغندا هي الأصول المنتجة         . والغابـات أو رعـي المواشي للمجتمع      
 . الأساسية وغالباً ما تكون الأصول المنتجة الوحيدة

لفـية، فإن التحديات المتمثلة في إعادة بناء المنازل بعد النـزاع، والضعف الذي أصاب          وإزاء هـذه الخ    
الـثقافات التقلـيدية، بما في ذلك اصطباغ المجتمع بصبغة فردية خلال التشرد، وكذلك الخطط التي أبلغت عنها                  

اء سوق للأرض، إن كل هذه السلطات لتعزيز التنمية والحد من الفقر من خلال الزراعة التي تستخدم الآلات وإنش
 . الأمور قد تسهم في نشوب أنواع مختلفة من النـزاعات المتعلقة بالحقوق في الأرض، توضح بإيجاز في هذا التقرير

وبغية وضع نهج شامل للعدالة الانتقالية، ينبغي عقد مشاورات وطنية، وبخاصة مع الأشخاص الأكثر تأثراً  
ومن الجوهري أن تكون أية عملية مقترحة للمساءلة والمصالحة عملية          . مبادراتبالتراع وبالتشرد، قبل وضع أية      

 . تحترم السياق الاجتماعي والثقافي لضمان تقبلها وتبنيها من جانب المجتمعات المحلية

وتظهـر، فـيما يبدو، رسالة متكررة من المجتمعات الشمالية والشمالية الشرقية هي أن هناك حاجة إلى            
ويمكن . ت متعددة لتوفير إطار شامل للتصدي للاحتياجات المختلفة للضحايا والمجتمعات المتأثرة          عملـيات وآليا  

زيادة تعزيز المساءلة والمصالحة من خلال عدد من المبادرات المنسقة والمكملة، منها إنشاء لجنة الحقيقة والمصالحة،                
ة، والمحاكمات الوطنية من خلال النظام القضائي الرسمي والاعتماد على محاكم المجالس المحلية، ونظام العدالة التقليدي

ومن الأمور الجوهرية أن تتضمن آليات المساءلة عناصر انتصاف للضحايا          . وإجـراءات المحكمـة الجنائية الدولية     
 . وأسرهم من جانب الحكومة

حقوق الإنسان وتقـدم المفوضـة السامية عدداً من التوصيات التي توجهها إلى السلطات الوطنية ولجنة              
ضمان إدماج حقوق الإنسان والعدالة كعناصر رئيسية للسلم القابل للدوام؛ وتعزيز     : الأوغـندية، والـتي تشمل    

الالـتزام السياسي والعمليات القضائية للتحقيق في أية انتهاكات للمعايير الدولية لحقوق الإنسان يرتكبها جميع               
 بصورة عاجلة بتوفير الأمن الكافي في مناطق العودة ونشر موظفين           موظفي الدولة وملاحقتهم ومعاقبتهم؛ والقيام    

إضافيين وموارد من أجل إدارة العدالة المدنية بشكل فعال في شمال وشمال شرق أوغندا؛ وإقامة آليات فعالة لفض             
يز الحوار  النـزاعات المتعلقة بالأرض تكون قادرة على التصدي لمنازعات محتملة قد تظهر من جراء العودة؛ وتعز              

 . الوطني بشأن خيارات متنوعة للعدالة الانتقالية
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I.  INTRODUCTION 

1. Within the framework of the comprehensive Memorandum of Understanding between 
the Government of Uganda and the Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights 
(OHCHR), the present report is an overview of the analysis by the OHCHR of the human rights situation 
in Uganda, in particular since the visit of the High Commissioner to the country in January 2006. 

2. During 2006, OHCHR extended its field presences from Acholiland (Gulu, Kitgum and Pader) 
and Lango (Lira), to Karamoja (Moroto) and Teso (Soroti).  The current country engagement strategy of 
the Office pursues the mandate of the High Commissioner through cooperation and dialogue with public 
authorities, the Uganda Human Rights Commission (UHRC) and civil society organizations. 

3. The Office’s engagement and activities reflect three distinct, yet historically interlinked, 
development stages in Uganda:  (i) the relatively stable region of southern, western and central Uganda 
that has registered socio-economic progress over the last 20 years, albeit heavily dependent on 
international assistance; (ii) the conflict in northern Uganda which has entered its twenty-first year, with 
1.4 million internally displaced persons (IDPs) still living in substandard conditions in overcrowded 
camps; and (iii) the Karamoja region in north-eastern Uganda where the plight of pastoralist nomadic 
tribes is exacerbated by high levels of insecurity as a result of the proliferation of firearms, intertribal 
clashes and traditional cattle rustling, compounded by the virtual absence of central government services 
and attention. 

4. The present report focuses principally on the human rights situation and trends in the conflict-
affected areas of northern and north-eastern Uganda, in line with the strategic priorities and deployment 
of OHCHR. 

II.  POLITICAL AND RELATED HUMAN RIGHTS DEVELOPMENTS 

Elections 

5. President Museveni, leader of the National Resistance Movement, was re-elected in a multiparty 
election held on 23 February 2006, with 59 per cent of the votes.  In general, election-related violence 
was limited compared to the last elections in 2001 which saw widespread violence.  However, 
immediately prior to the elections, in early February violent incidents were reported, with several people 
injured or killed in various locations.  Opposition politicians, supporters and media personnel were 
subjected to harassment, arbitrary arrests and detentions by security operatives, including from the 
Chieftaincy of Military Intelligence and the Violent Crimes Crack Unit, and some elements of the Army.  
Persons arrested in particular on charges of treason claimed to have been tortured or suffered other forms 
of ill-treatment in ungazetted safe houses.1  Some opposition politicians, including Forum for Democratic 
Change presidential candidate Kizza Besigye, were tried on treason charges.  Media coverage of 
candidates by human rights organizations was generally considered to have been unbalanced and voter 
education was deemed to have been largely inadequate.  The constructive role of the Uganda Police Force 
(UPF) in ensuring the security of polling stations and voters is to be commended.  In March 2006, the  
 

 

 

                                                      
1  In June 2006, a UPDF spokesperson publicly recognized the existence of ungazetted safe houses, 
arguing their necessity for the purpose of protecting witnesses (protective custody). 
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Supreme Court, on a vote of 4 to 3, dismissed the petition filed by Dr. Besigye challenging the election 
results.  It ruled that malpractices, while they existed, were not sufficiently serious to affect the election 
results.  The Court cleared President Museveni of involvement in any alleged electoral malpractices, but 
concluded that the Electoral Commission had failed to comply with various provisions of the Presidential 
Elections and Electoral Commission Acts, resulting in the disenfranchisement of voters and in some 
irregularities. 

Peace talks 

6. Peace talks between the Government and the Lord’s Resistance Army (LRA), mediated by 
Sudanese Vice-President Riek Machar, began in Juba in mid-July.  The parties agreed on a five-point 
agenda for negotiations:  (i) cessation of hostilities; (ii) a comprehensive solution (including participation 
in national institutions and life; economic and social development of northern and eastern Uganda; 
resettlement of IDPs); (iii) accountability and reconciliation; (iv) demobilization, disarmament and 
reintegration; and (v) a formal ceasefire agreement. 

7. The landmark cessation of hostilities agreement of 26 August 2006, and its subsequent renewal 
until 1 March 2007, cleared the way for protracted negotiations on the remaining items.  In recognition of 
the regional element of the peace talks, the Secretary-General, in November 2006, appointed Joacquim 
Chissano, former President of Mozambique, as his Special Envoy for LRA-affected areas. 

8. OHCHR advocated for respect for human rights as a central element, indispensable for both 
peace and justice.  In particular, accountability is crucial as impunity denies the rights of victims and their 
families to remedy, to redress and to truth.  The failure to combat impunity opens the door to new 
violations by the same perpetrators and incites others to commit violations.  It is therefore imperative that 
any peace agreement for northern Uganda is guided by a comprehensive understanding of the principles 
in force to combat impunity, including the duty of States to punish serious crimes under international law, 
which prohibits any amnesty for such crimes. 

Human rights situation in northern Uganda 

9. In the first half of 2006, the human rights crisis in northern Uganda (Acholiland) continued to be 
characterized by killings, restrictions on freedom of movement, militarization of the civilian 
administration of justice and lack of access to justice.  Whilst persistent impunity remained of serious 
concern in the Lango and Teso subregions of Acholiland, an improvement in establishing institutional 
accountability for alleged perpetrators of human rights violations committed by the Uganda People’s 
Defence Force (UPDF) and the Local Defence Units (LDU) was noted. 

10. As a result of the move of LRA from northern Uganda and Southern Sudan to Garamba National 
Park in the Democratic Republic of the Congo, the Lango subregion and parts of Acholiland witnessed a 
significantly improved security situation and greater freedom of movement.  During 2006, an estimated 
300,000 IDPs moved out of overcrowded camp settings to their parishes of origin, increasing their access 
to land and self-reliance.  However, over 1 million IDPs are still expected to remain in camps during 
2007.  By means of the Uganda Consolidated Appeals Process 2007, the United Nations would extend 
human rights and humanitarian protection monitoring needs to both camps and return areas. 

11. In response to the continuing human rights and humanitarian challenges affecting the population 
in northern Uganda, the Government of Uganda, in collaboration with the international community, in 
April 2006, launched the Joint Monitoring Committee (JMC) and its Emergency Humanitarian Action 
Plan.  Despite a slow start, JMC has activated the engagement of important government sectors in an 
effort to strengthen institutions, service provision and corresponding budgetary allocations in conflict-
affected areas. 
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12. While cases received by OHCHR in 2006 only reflect a small proportion of the actual number of 
human rights violations committed, some patterns may be noted.  The majority of victims of such cases 
are IDPs in or near their places of residence.  Over half of the reported cases of arbitrary arrests and 
killings are said to be committed by UPDF, LDU or members of a joint command centre (perceived to be 
affiliated with UPDF).  Victims continue to lack confidence in local institutions and fear reprisals for 
reporting their cases. 

13. For example, OHCHR documented a case of extrajudicial killings of 10 IDPs by LDU soldiers in 
Ogwette IDP camp, Lira District, on 21 May 2006.  Prison sentences were imposed against seven soldiers 
following their trial by field court martial in June 2006.  Six members of an auxiliary force (“Amuka”) 
serving under UPDF who pleaded guilty also received prison terms for “negligence and careless/reckless 
shooting”.  The local commander of the UPDF detachment, who also pleaded guilty, was sentenced for 
his failure to “take proper command and control”.  Whilst OHCHR appreciates the speedy action taken by 
UPDF to eliminate impunity and establish accountability, concerns remain about reports that the alleged 
principal perpetrator may have been killed by UPDF after his arrest. 

Human rights situation in Karamoja, north-eastern Uganda 

14. The Karamoja region is characterized by recurrent problems of proliferation of illegal firearms, 
cattle rustling, looting, ambushes and other acts of criminality, political and economic marginalization and 
lack of central government services, in particular social, medical and judicial services.  In May 2006, the 
Government and UPDF launched a renewed disarmament campaign whereby the army would surround 
Karimojong homesteads (“manyattas”) and search for firearms (“cordon and search” method).  This 
exercise was reported to have led to human rights violations.  The Office of the Prime Minister is to be 
commended for its initiative in establishing a committee to investigate alleged violations committed by 
UPDF in the context of the ongoing disarmament process in Karamoja.  However, an OHCHR analysis 
found that the report of the committee, by failing to determine whether violations of relevant international 
and national standards occurred, did not meet its objectives. 

15. Following a series of grave incidents in October 2006, OHCHR undertook a fact-finding mission 
to the Kotido District of Karamoja and issued a report on 23 November 2006.2  OHCHR appreciated the 
serious and constructive dialogue with the relevant government authorities, and in particular with UPDF, 
which ensued following the issuing of the report, in a joint effort to address concerns raised.  Amongst 
measures intended to establish accountability and rebuild civil-military confidence to respond to the 
situation in Karamoja, the Chief of the Defence Forces constituted a board of inquiry to look into the 
events of 29 October in Kotido. 

16. OHCHR Uganda also continued to document and investigate the impact on the human rights of 
the civilian population of incursions by armed Karimojong elements into the neighbouring districts of 
Pader and Kitgum in Acholiland.  The perpetrators of such criminal acts must be held accountable and 
punished in accordance with relevant international and national standards. 

 

 

 

                                                      

2  Available at:  http://www.ohchr.org/english/countries/ug/docs/ugandarep11-06.pdf. 
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III. THE ABSENCE OF CIVILIAN POLICING 
AND ITS IMPACT ON HUMAN RIGHTS 

17. UPF, for most of 2006, remained severely under-deployed in northern Uganda.  As the police 
lacked the capacity and resources to adequately maintain law and order in rural areas, and specifically in 
IDP camps, UPDF continued administering civilian policing functions, for which it is inadequately 
trained and equipped.  Justice Ogoola, Principal Judge of the High Court, stated that “armed conflict in a 
community renders the area of operations too unsafe for the police to carry out their work” and “the 
situation in the conflict-affected north made it unsafe for the police to act”.3  He further noted that 
“investigation of crimes and suspected criminals cannot be effectively, let alone efficiently, conducted in a 
conflict-affected area.  To visit a scene of crime becomes hazardous, if not outright dangerous, with the 
result that the investigation is likely to fail to meet the high standard of proof required in criminal cases 
and many heinous crimes are bound to go unpunished, while the perpetrators of the crime gather the 
courage to commit other crimes with impunity”. 

18. The militarization of civilian policing by UPDF has resulted in human rights violations 
perpetrated by members of UPDF and its auxiliary forces, in particular LDU, and in reinforced impunity.  
For example, at Pajule IDP camp, Pader District, on 25 July 2006, two LDU members shot and wounded 
three students who were participating in a strike at a technical college. 

19. In response to these concerns, the Government’s Justice, Law and Order Sector (JLOS), in 2006, 
committed itself to an undertaking “to reactivate and improve an appropriate JLOS presence in conflict-
affected areas by June 2006”.  According to UPF, a presence of 30 police officers at sub-county level, 
community policing structures at village level and the revival of district and sub-county security 
committees are envisaged.  Whilst some progress in the implementation of these commitments has been 
observed in the latter half of 2006, resource constraints have proven a serious challenge. 

20. There has been a gradual, albeit slow return of police in Lango, with the recruitment of additional 
police and the reopening of abandoned police posts.  The deployment of special police constables to 
Acholiland is anticipated in early 2007, whilst a number of Anti-Stock Theft Unit officers have already 
been deployed to Katakwi, Teso.  Until full and effective police deployment with adequate resources and 
professionally trained personnel is implemented throughout the Acholi, Lango, Teso and Karamoja 
subregions, enforcing rule of law will remain a challenge.  OHCHR has cooperated with UPF in 
providing human rights training for all new special police constables deployed in Lango, and similar 
training is planned. 

Inadequate police presence and resources 

21. While the national ratio of police to population is 1:1,800 in Uganda, still well below 
the recommended United Nations standard of 1:450, the current ratio in northern and north-eastern 
Uganda is 1:4,968.4  The Government’s target of 5,945 police personnel in the north over the next three 
years still remains below the overall estimated requirement of 10,558 police for northern Uganda.  In all 
districts, the number of police personnel deployed in camps and return areas remains inadequate, such as 
at Padibe camp, Kitgum, where two local administration police officers service a population of over 
35,000 IDPs. 

                                                      
3  Keynote address delivered at the eleventh Justice, Law and Order Sector Review (June 2006). 
4  Draft National Peace, Recovery and Development Plan for Northern Uganda (PRDP) 2006-2009, 
2 August 2006. 
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22. Police officers, notably in rural areas, are unable to effectively carry out their duties due to a lack 
of resources (manpower, communications equipment, transportation, stationery supplies and otherwise) 
and professional capacity.  Due to these constraints, they frequently request assistance from local 
councillors or soldiers in arresting suspects, increasing their dependency on the Army to administer 
civilian policing functions.  The confusion of military and civilian policing functions limits the 
confidence of the public in the police to effectively maintain law and order, so that many individuals fail 
to seek police assistance. 

23. In addition, corruption, indifference and a lack of professionalism by the police are reported to be 
challenges to overcome.  Police officers, particularly in rural areas, are alleged to request money for 
referral letters, medical or other police forms, and even for general preliminary assistance.  Without such 
assistance, cases might not be processed and suspects might be released, resulting in very low conviction 
rates.  For example, in 2006, the Pader district police recorded over 25 cases of human rights violations, 
allegedly committed by Army and militia elements, of which only one resulted in a conviction. 

24. The police also reportedly lack competence in investigation skills, interview techniques, record 
keeping and maintenance.  The current system of proving the guilt of suspects is of serious concern, in 
particular in cases of defilement5 and other cases of gender-based violence.  The absence of forensic 
experts, a dearth of female police officers and a disproportionate reliance on circumstantial evidence and 
hearsay compound the situation.  Gender-based violence cases are sometimes only referred to the police 
and judicial authorities as a last resort, when negotiations between families have failed to reach 
agreement, particularly over compensation. 

25. Forensic reports must be requested by filling out a police form (PF3).  However, mindful of the 
urgency of seeking medical attention prior to making a police statement, and in the absence of nearby 
police posts, survivors usually reach a health centre before lodging a complaint, without filing a PF3.  
These factors clearly discourage reporting. 

Police conduct during arrests and detention 

26. Interviews with detainees point to a number of concerns relating to police conduct during 
searches, arrests and detentions.  Because there are limited or no means of transporting suspects (for 
example, UPF possess only one vehicle each for Kitgum and Pader districts and insufficient fuel), 
complainants are usually compelled by the police to pay the transportation costs of the arresting police 
officer(s) and suspect(s).  Only a few police posts have detention cells and suspects are reportedly at 
times kept in unofficial holding places, including homes of arresting officers, in violation of the 
constitutional requirement to detain suspects in places authorized by law.6  Persons under arrest are often 
not promptly informed of the reasons for their arrest, whilst others are not given the opportunity to inform 
their relatives.  No institutional structures are in place to notify relatives.  Reports of delays in completing 
statements of suspects and of torture and other forms of ill-treatment are also frequent. 

27. Throughout northern Uganda, UPF do not respect the constitutional provision requiring detainees 
to be brought before a court within 48 hours of arrest,7 resulting in arbitrary detention.  Although aware of 

                                                      
5  Under the Ugandan Penal Code Act, defilement is defined as “unlawful sexual intercourse with a 
girl under the age of eighteen years” (sect. 129 (1)). 
6  Constitution of the Republic of Uganda (Amendment 2005) provides, “A person arrested, 
restricted or detained shall be kept in a place authorized by law” (art. 23-2). 
7 Ibid., art. 23-4. 
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this requirement, police officers refer to logistical problems, including the lack of transport and resources 
to complete preliminary inquiries before forwarding the case to the magistrate courts, and the slow 
judicial process at the courts generally.  The police also report that suspects released on police/personal 
bond often fail to report as directed.  In such cases, police have been accused of colluding with the 
suspects, further impairing their relationship with communities.  Similarly, limited manpower in the office 
of the resident State attorney results in delays in the movement of files between the prosecutor’s offices 
and the police.   

28. Overcrowding, poor conditions and lack of sanitation facilities and medical attention in police 
cells are commonplace.  OHCHR investigations have also concluded that some members of the police 
have requested suspects to pay so-called “exit fees” upon release from police cells, ostensibly to recover 
any costs which might have been incurred by the police whilst holding a suspect in detention.   

29. During assessment visits in IDP camps in northern Uganda, OHCHR received reports of cases of 
bribery, corruption, ill-treatment and unprofessional conduct by members of the local administration 
police, who are reportedly ill-equipped and received inadequate training to carry out policing functions.  

30. In summary, IDPs state that they avoid lodging official complaints with the police, citing lack of 
funds and unequal bargaining power to oblige the police to carry out their responsibilities as the main 
reasons for their lack of confidence in effective civilian policing.  Consequently, the majority of crimes 
and human rights violations remain unreported. 

IV. LACK OF ACCESS TO JUSTICE AND  
ITS IMPACT ON HUMAN RIGHTS 

31. Administration of justice structures and institutions are weak and virtually non-existent in the 
rural areas.  They are often not perceived as impartial and their accessibility is limited, for both logistical 
and economic reasons.  The process of taking cases to the formal justice system is cumbersome and 
expensive, not least because of the significant lack of judicial personnel in northern and north-eastern 
Uganda.  Corrupt practices reportedly discourage victims from seeking legal remedy.  There is a general 
lack of confidence within the justice system due to delays in judicial proceedings, disregard for victims’ 
rights, a high number of dismissals in court and a lack of free legal assistance.  

Large backlog of cases and excessive pretrial detention 

32. Poor case management, lack of communication and coordination between the police and courts, 
the severe shortage of magistrates, State attorneys and prosecutors and reported high levels of corruption 
have caused a significant backlog of cases before the courts in northern Uganda.  The lack of resident 
High Court judges for Acholiland and Lango subregions further contributes to lengthy periods of pretrial 
detention.  The High Court holds sessions in Gulu and Lira approximately three times a year, for a period 
of two weeks, while it has never sat in Kitgum and Pader districts.  As a result, the High Court has only 
heard approximately 20 per cent of the cases currently pending in the north.  

33. Bail and habeas corpus applications are difficult to file due to the lack of available legal aid.  
According to the law, depending on the seriousness of the offence an accused person may be held in 
pretrial custody for 60 or 180 days before trial, after which he/she must be released.  OHCHR has 
documented numerous cases of detainees remanded in custody for periods in excess of these time limits, 
including in some cases for over five years, before appearing before court.  

34. Access to legal aid in northern Uganda is extremely limited.  For example, Kitgum and Pader 
districts have no defence counsel.  Even where defence counsels exist, funds allocated to legal 
representation are limited and the amounts arbitrarily set.  Some organizations, such as the Paralegal 
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Advisory Service of the Legal Aid Project (LAP) in Gulu, are currently providing much-needed legal aid 
services.  In Gulu, during the first 10 months of 2006, the six LAP paralegals, who rotate between police 
stations, prisons and court, were in contact with 5,188 inmates, pretrial detainees and members of the 
community and traced 337 sureties for police bonds/court. 

35. Detention facilities are overcrowded.  For example, Gulu prison, initially built to accommodate 
200 detainees, housed 469 detainees in December 2006.  Pretrial and convicted prisoners, as well as 
adults and juveniles, are detained together, due to insufficient detention facilities.   

Local council courts and traditional justice mechanisms 

36. Local council courts (LCCs) are the most commonly used and most easily accessible judicial 
mechanisms in northern Uganda.  LCCs are intended to be geographically accessible and affordable.  It is, 
however, of concern that LCCs do not abide by international human rights norms ratified by Uganda, for 
example because they impose corporal punishment.  LCCs also at times act on cases outside their 
jurisdiction, for example on defilement issues.  Whilst the conciliatory approach of LCCs is reported to be 
efficient, the public at times perceive the courts as corrupt and biased.  The impartiality of LCCs is 
particularly questioned when local councillors sitting on LCCs hold other positions, for example in the 
Army, as is often the case.  OHCHR notes the changes introduced by the 2006 Local Council Courts Act 
that require LCCs to keep a record of their proceedings and to act in accordance with the principles of 
natural justice.  It is of concern, however, that these new requirements have not yet been implemented in 
practice.  A further analysis of LCCs from a human rights perspective is warranted. 

37. In parallel to the formal justice system, traditional and cultural chiefs and elders continue to play 
a significant role in resolving disputes, notwithstanding the erosion of their authority during the conflict.  
Elders are often the first to be contacted before a dispute is eventually referred to an LCC.  Traditional 
justice in Acholi is restorative in nature and includes aspects of trust, the voluntary nature of the process, 
truth telling, compensation and restoration.  The revival of Ker Kwaro8 in the 1995 Ugandan Constitution 
together with the efforts of its leadership has strengthened this institution.  It has modified cleansing 
rituals for returnees, which has had positive effects on the sensitization of the population and relief for 
returnees, as well as in bringing about unity and confidence building.  

“Mob justice” 

38. The virtual absence of the justice system in northern Uganda has resulted in the proliferation of 
“mob justice”.  For example, in March 2006, two women were lynched in Mucwini, Kitgum District, one 
day after having been arrested on suspicion of practising witchcraft and poisoning.  A mob reportedly 
broke into the local administration police cells and killed the two women.  In September 2006, it was 
reported that 69 persons belonging to the Pampara clan, suspected by the community of practising 
sorcery, were forcibly expelled from Patongo IDP camp, Pader District, to Agago and thereafter to their 
ancestral homeland, where no shelter, water or any other services were available.  In the process, a 7-year-
old child reportedly disappeared and police had to take a man into protective custody at Patongo police 
post to guarantee his safety. 

39. Following the killing of a young IDP by an LDU soldier in Lalogi IDP camp, Gulu District, on 26 
December 2005, an angry crowd gathered at the entrance to the army detachment at the camp to protest 
the killing.  Witnesses said that the protesters were demanding that the perpetrator be handed over to them 

                                                      
8  Ker Kwaro is a contemporary institution of the Acholi Paramount Chief composed of an 
Executive Council of 19 representatives. 
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and complained that no action had been taken against soldiers who had committed similar atrocities 
previously.9  

40. In August 2006, two minors suspected of theft were arrested by LDUs at Corner Alango, Kitgum 
District, and handed over to the community to be escorted to the police station.  On their way, a mob of 
some 100 people threw bricks at them, eventually killing both.  

Juvenile justice 

41. As noted by the Committee on the Rights of the Child in its concluding observations on Uganda, 
“the limited progress achieved in establishing a functioning juvenile justice system” (CRC/C/UGA/CO/2, 
para. 79) remains of serious concern.  There are still no functioning juvenile detention facilities in 
northern or north-eastern Uganda, although JLOS reported in November 2006 that the construction of 
juvenile cells in Kitgum, Pader, Katakwi and Kaberamaido was ongoing to prevent juveniles being held 
with adult offenders.  It is extremely cumbersome for juveniles to challenge their detention, partly 
because of the lack of legal aid and the difficulty in proving their minor status due to the absence of birth 
certificates.  OHCHR has received complaints which indicate that investigating officers have purposely 
misrepresented the ages of detainees to legalize detentions.  

42. Due to a lack of resources, probation and welfare officers report that they are unable to carry out 
their mandates properly.  Their inability to supervise juvenile offenders when released on bail has resulted 
in high rates of absconding.  According to the 2000 Community Service Act, a person convicted of a 
minor offence may be sentenced to community service, instead of being deprived of his/her liberty.  Such 
orders must be supervised by probation and welfare officers who are largely unable to supervise orders 
for persons residing in IDP camps.  

Military justice 

43. During 2006, OHCHR observed a positive trend among some UPDF commanders of bringing 
military suspects to justice before field courts martial in an effort to combat impunity.  Monitoring and 
investigative work by OHCHR has prompted several investigations by the Army, following an open and 
constructive dialogue at district level.  A more recent trend of transferring some investigations of crimes 
committed by the military against civilians to the police to enable soldiers to face trial before civilian 
courts was also noted.  Interviews conducted by OHCHR with military officers in the north revealed a 
desire on their part to ensure greater transparency in the justice system.  OHCHR is, however, concerned 
that proceedings before military courts still fall short of international standards.  Defendants, even those 
facing capital charges, are often not afforded defence counsel or are assigned unskilled defence counsels.  
For example, in January 2006, as referred to above, an LDU soldier was sentenced to death by court 
martial for the killing of a primary school pupil at Lalogi IDP camp in December 2005, in proceedings 
which lasted less than six hours and in the absence of defence counsel.  

 

 

 

                                                      
9  The perpetrator of the 26 December 2005 killing was brought before a field court martial and 
subsequently sentenced to death.  OHCHR notes, however, with serious concern the absence of 
defence counsel and other violations of fair trial procedures. 



A/HRC/4/49/Add.2 
Page 14 

 

V.  LAND RIGHTS 

44. In northern Uganda, almost all land, particularly in rural areas, is owned privately under 
customary tenure.  According to this system, which was first recognized as a form of legal tenure by the 
1998 Land Act, land is owned without any form of documentation.  Generally, land for farming is owned 
by families and depending on the clan, land for hunting, forests or grazing is owned communally.  Land is 
perceived by local communities in northern Uganda as the fundamental and often the only productive 
asset.  Clans have a strong sense of obligation towards other and future clan members, including the 
obligation to provide access to land.  This limits ownership rights and possibilities of sale. 

45. Land is allocated and managed by the male head of the family who distributes plots, typically 
demarcated by natural features, to each male family member according to his needs and ability to use the 
land.  Traditional rules governing land were not documented and rely on the knowledge of the clan 
leaders.  Communal land is held in public trust for all clan members and can be used by all members of a 
village, in accordance with certain predetermined rules.  As a result, the rules are flexible and can adapt to 
new circumstances to include natural justice principles, like fairness and equality.  

Potential land-related disputes 

46. Against this background, and fuelled by the consequences of displacement, the challenges of 
post-conflict housing reconstruction, the weakening of traditional cultures, including the individualization 
of society during displacement, as well as the reported plans by the authorities to promote development 
and poverty reduction through mechanized farming and creation of a land market may potentially 
contribute to disputes concerning land rights.  

47. The types of dispute include:  issues surrounding boundary determination and encroachment on 
land; land grabbing and irregular sales; issues related to changes in family composition during 
displacement; changes of claim to the land; and irregular acquisition, which closely relates to the issue of 
compensation.  Regarding the actors involved, disputes may occur within the household, within the 
(extended) family, between families within a clan, between a clan and others, including other clans or 
others from outside the north, such as State actors and entrepreneurs.  

48. During the recent return movements in the Teso and Lango subregions and more cautiously in the 
Acholi region, a number of land-related disputes were reported to OHCHR.  Most demonstrated an 
element of power imbalance or knowledge deficit, but did not necessarily lead to other human rights 
violations or crimes with the exception of some singular cases.  On 26 September 2006, in Angolocom 
Parish, Lira District, a man was killed during a fight with a UPDF soldier who had laid claim to the land 
on which the victim and his family had returned.  It must be noted, however, that these recent returns took 
place in areas where the period of displacement was only around two to three years.  OHCHR is 
concerned that in areas where displacement lasted for much longer periods, a greater number of land 
disputes may arise.  Furthermore, those who may be particularly at risk when exercising their right to land 
- single women, female-headed households, orphans or unaccompanied children - have generally not yet 
participated in return movements for security reasons (they fear to leave camps as security outside is not 
adequate).  

Dispute-resolution mechanisms 

49. Traditionally, disputes were resolved through mediation by either the head of family or traditional 
leaders.  Appeals would be heard by clan elders or a higher clan chief.  As such, the system was simple, 
affordable and accessible.  Although the 1998 Land Act explicitly legitimized customary tenure and 
traditional rules, it simultaneously created a whole new set of institutions for the administration of land 
and dispute resolution which typically sidelined traditional dispute-resolution mechanisms.  
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50. Furthermore, the mechanisms constituted by the Land Act have not been sufficiently supported by 
the central authorities to actually become effective.  Those responsible for LCCs at the level of the parish 
and subcounty have not been sufficiently trained and are reportedly largely ignorant of the law.  The 
District Land Board Committees responsible for issuing certificates of customary ownership have not 
received the necessary resources to perform their tasks.  Similarly, the contracts of members of the 
District Land Tribunals, which expired on 1 November 2006, have not been renewed.  Instead, on 1 
December 2006, the Chief Justice instructed that cases and staff from the Land Tribunals be handed over 
to designated magistrates, as an interim measure.  This decision sets a worrying precedent for existing or 
future adjudication mechanisms in northern Uganda.  

51. As the family is the legal entity that owns land under the customary system, neither individual 
women nor men have absolute ownership of land, only subsidiary rights.  Women have the right to access 
land, either through their parents before marriage or their husband, and widows retain their rights (before 
the land is passed on to her children).  Customary law provides that the family head or clan elders should 
intervene if anyone tries to deprive a woman of her rights.  In theory, all individuals, including women 
and children, have access to land.  In practice, however, vulnerable individuals sometimes face problems 
accessing justice as a result of the financial payments which are requested by adjudicatory mechanisms.  
It has been reported to OHCHR that LCCs can charge up to 50,000 Ugandan shillings for adjudicating a 
case and, following the sale of a property, expect a 10 per cent commission.  The Ministry of Local 
Government is currently contemplating issuing guidelines for such fees.  

52. The absence of an efficient system of administration of land and the lack of effective adjudication 
mechanisms may also arise from the uncoordinated practice of dividing land-related issues across several 
government ministries, including the Ministry of Lands, Urban Development and Housing (land boards), 
the Ministry of Justice (land tribunals), the Ministry of Local Government (local council courts) and the 
Office of the Prime Minister (IDP-related land issues).  For example, the Peace, Reconstruction and 
Development Plan (PRDP) developed by the Office of the Prime Minister did not sufficiently address the 
issue of land rights.  The Ministry of Lands later developed a submission to PRDP which was, however, 
not discussed during the original consultations with the population.  

53. The population of northern Uganda has expressed a preference for establishing non-legal 
mechanisms to address land disputes in a proactive manner.  In both the Lango and Acholi subregions, 
parts of the population have suggested that as soon as people return, village councils, comprising elders, 
women representatives and the local council chairpersons, should constitute a land rights determination 
mechanism.  In their view, this would address their fears of encroachment and land grabbing by families 
that return early. 

54. Additionally, during the period of displacement, little recognition has been given to the fact that 
certain landowners have been forced to give their land for IDP camps.  IDPs, as well as humanitarian 
organizations, cultivated and built homes, schools, health centres and latrines, drilled boreholes and often 
buried relatives on these lands, on many occasions without consulting the owners.  Owners of land on 
which IDP camps and military detachments have been built have never been compensated, nor has the 
land been legally expropriated.  Although understandable from a humanitarian point of view, the 
authorities forbid landowners asking for payments from IDPs, such as rent for agricultural land around 
the camps.  This contravenes article 26 (2) (b) of the Ugandan Constitution, which stipulates that where 
there are legitimate defence or public safety grounds, “the compulsory taking of possession or acquisition 
of property is made under a law which makes provision for prompt payment of fair and adequate 
compensation, prior to the taking of possession or acquisition of the property”. 
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VI.  TRANSITIONAL JUSTICE 

55. The prospect of concluding a peace agreement at Juba prompted discussions on issues of 
accountability, justice and reconciliation.  As a result, non-governmental organizations, academic 
institutions, and traditional and religious leaders have explored ways to bring about a lasting and 
comprehensive peace agreement.  Some are looking towards establishing a truth-seeking process 
involving all parties to the conflict that will generate the potential for genuine national reconciliation.10  
Other parts of civil society are advocating for a Ugandan transitional justice process to consider several 
issues, the foremost being the rights of victims.  There is, therefore, a need for coordinated efforts to 
maximize cooperation between victims’ organizations and other stakeholders.  

The Amnesty Act 

56. The 2000 Amnesty Act provides amnesty to all applicants who surrender their arms and renounce 
their involvement, or collaboration with those involved, in the armed conflicts.11  In June 2000, the 
Government established an Amnesty Commission charged with its implementation.  An amendment of 24 
May 2006 to the Amnesty Act provides that “a person shall not be eligible for grant of amnesty if he or 
she is declared not eligible by the Minister [for Internal Affairs] by statutory instrument made with the 
approval of Parliament”.  

57. By December 2006, the Amnesty Commission had registered close to 19,000 “reporters” 
nationally, among them well-known LRA operatives.  Although the amnesty has resulted in the return of 
thousands of LRA combatants, including abductees, and their demobilization and reintegration into 
civilian life, OHCHR is concerned that the granting of an amnesty for serious crimes under international 
law is in violation of Uganda’s treaty obligations. 

58. Although the Amnesty Commission is mandated to promote dialogue and reconciliation, such 
activities have thus far been limited.  The Commission has suffered from a lack of capacity, adequate 
resources and follow-up mechanisms, hampering the development of programmes that might move a 
process for reconciliation further.  It is noted that the Amnesty Act does not require applicants to disclose 
information on any violations or abuses they committed, which means that an additional legal basis for 
the establishment of a truth-telling and reconciliation mechanism would likely be required.  

Prosecutions 

59. In December 2003, President Museveni referred the situation in northern Uganda to the 
International Criminal Court.  In July 2004, the Court announced that there was sufficient evidence to 
proceed with an investigation by the Court and in October 2005, issued indictments against five top LRA 
commanders, including Joseph Kony.  Since then, some have argued that the indictments spurred the Juba 
peace initiative and created an incentive for LRA to agree to dialogue.  Others have argued that the 
indictments have complicated the amnesty process and stalled the peace talks.  

 

                                                      
10  In early 2006, the Justice and Peace Commission held open discussions about the creation of a 
truth and reconciliation commission for northern Uganda. 
11  Part II 3 (2), the Amnesty Act of 2000 provides that those given amnesty “shall not be 
prosecuted or subjected to any form of punishment for the participation in the war or rebellion for 
any crime committed in the cause of the war or armed rebellion”. 
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60. OHCHR is concerned that the Government of Uganda, on various occasions, has promised the 
withdrawal of the Court warrants in exchange for peace.  But, as experience has shown, a just and lasting 
peace is incompatible with impunity, and in any case the future course of these indictments is exclusively 
for the Court to decide.  Mechanisms of accountability are necessary to allow individual victims to 
forgive and engage in communal reconciliation and possible national justice processes.  They could lead 
to vetting options aimed at ensuring that security and law enforcement agencies are abiding by rule of law 
principles.  They provide a deterrent to the commission of human rights violations in the future, 
contributing towards the establishment of a society respectful of human rights for all. 

61. The option of national prosecutions through the formal justice system is another possible element 
of transitional justice.  LRA, however, has indicated that it would not submit to any national formal 
judicial process, given the blanket amnesty they have been offered earlier. 

The role of traditional practices 

62. Traditional leaders are strongly advocating for the application of traditional justice, such as mato 
oput in Acholiland and cao cuk in Lango subregion, to deal with atrocities committed during the 
conflict.12  IDPs indicated that cleansing ceremonies are important in bringing about reconciliation 
between local communities and former LRA members, and that traditional justice would greatly 
contribute to the healing of communities.  The possible creation of a hybrid model of traditional and 
formal justice mechanisms, culturally appropriate to the Acholi people, has recently emerged in 
discussions between civil society organizations, legal professionals and traditional leaders.  OHCHR is 
concerned that relying solely on traditional justice mechanisms, including for the most serious crimes, 
would set a dangerous precedent for impunity. 

A comprehensive approach to transitional justice 

63. Consultations with persons most affected by the conflict and displacement must be held before 
any transitional justice initiatives move forward.  From a human rights perspective, harmonizing the 
traditional justice system with the formal one must take into account the fact that the most vulnerable 
categories of individuals have at present very little de facto access to either system due to systemic 
barriers.  OHCHR will continue, mainly through group discussions with victims, to ensure that their 
voices form an integral part of any national dialogue. 

 

64. It is essential that any proposed accountability and reconciliation processes are respectful of the 
social and cultural context to ensure a sense of ownership among the local communities.  In light of the 
overriding desire for peace which would provide the opportunity for abductees to return home, there is 
currently strong support for amnesty, although views vary amongst the population.  OHCHR has found 
that a desire for amnesty by some has not precluded others from believing that the highest-level 
perpetrators of grave human rights offences must face some form of justice and accountability.  

 

                                                      
12  Mato oput means “drinking oput”, a bitter root common to Acholi, which must be drunk by both 
sides to a dispute (usually, in cases of intentional murder or accidental killing) as a symbol that 
they are willing to swallow and wash away the bitterness that once existed between them.  Cao cuk 
means “biting a piece of charcoal” and is a ritual that takes place after compensation is effected 
between parties. 
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65. OHCHR supports the development of a Ugandan framework for transitional justice respectful of 
human rights norms at all stages of the peace and reconciliation process, from the negotiations on 
substantive provisions of the peace agreement to its implementation.  This framework must ensure 
accountability, aim at ending impunity and establishing the truth about the past, and ensure that policies 
and mechanisms to be implemented reach out to and involve victims of past human rights violations and 
abuses to address their needs.  

66. There appears to emerge from northern and north-eastern communities a recurrent message that 
multiple processes and mechanisms are needed to provide a comprehensive framework to address the 
various needs of victims and affected communities.  Accountability and reconciliation may be promoted 
through a number of coordinated and complementary initiatives, including a truth and reconciliation 
commission as well as reliance on the local council courts, the traditional justice system, the formal 
judicial system and the International Criminal Court process, in accordance with international human 
rights standards.  It is further believed that any accountability mechanisms should include elements of 
reparations to the victims and their families by the Government.  

67. The challenge is now to fill in the “knowledge gap” regarding the various complementary options 
for transitional justice at different steps of the peace process, and to promote, deepen and broaden a 
national dialogue on these options for transitional justice.  Such dialogue must ensure that victims are at 
the centre of any government policy of reconciliation and accountability.  

VII.  RECOMMENDATIONS 

68. The Government of Uganda should: 

(a) Ensure the full integration of human rights as a central element indispensable for 
both peace and justice of a comprehensive peace agreement.  Any peace agreement for northern 
Uganda must be guided by a comprehensive understanding of the principles in force to combat 
impunity, including the duty of States to punish serious crimes under international law, which 
prohibits any amnesty for such crimes, and by the rights of victims and their families to remedy, to 
redress and to truth; 

(b) Investigate, prosecute and punish any violations of international human rights law 
committed by its agents; 

(c) Fulfil its obligations under national and international law to provide security and 
basic services to the population of northern Uganda in camps and return areas with particular 
attention paid to extremely vulnerable individuals; 

(d) Reinforce internal military mechanisms to follow up and investigate chain of 
command responsibility for human rights violations and to adopt a system of accountability that 
will ensure individual responsibility for actions within the Armed Forces, including for the 
recruitment and use of children; 

(e) As a matter of urgency, significantly increase the level of staffing and resources for 
all justice, law and order institutions, including police, magistrates, prosecutors, court staff, and 
probation and welfare officers, in order to ensure appropriate and accessible justice service delivery 
at all levels; 

(f) Promote and broaden a national dialogue on various options for transitional justice, 
with victims at the centre of any policy of reconciliation and accountability.  This should be based 
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on meaningful consultations with a wide range of government and civil society organizations, 
including the different ethnic groups, women’s organizations and victims’ groups; 

(g) Develop a national land policy which is based on inclusive consultations with 
affected populations and which takes into account the various traditional cultural practices and 
provides for effective land dispute mechanisms capable of dealing with land disputes arising from 
return; 

(h) Review the current disarmament strategy in Karamoja in close consultation with 
community leaders and the civilian population and ensure that human rights standards are 
effectively integrated in any guidelines for military operations, in order to make any disarmament 
process community owned, peaceful, effective and incentive based. 

69. The Uganda Human Rights Commission should: 

(a) Increase its presence and activities in north and north-eastern Uganda, including 
through strengthening existing Civil-Military Coordination Centres with the full commitment and 
active participation of all parties; 

(b) Ensure the timely and comprehensive documentation of human rights violations and 
abuses in Uganda, with a view to establishing accountability, protecting victims and preventing 
further violations; 

(c) In cooperation with relevant partners, assist UPDF and UPF in strengthening their 
knowledge and awareness of and compliance with their obligations under international human 
rights and humanitarian law. 

----- 

 


